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    لا يـخـفـى عـلـى أي مـتـابـعٍ مـدى الـدور الـكـبـيـر الـذي نـهـضـت بـه مـحـكـمـة 
الـتـمـيـيـز أو الـنـقـض ف كـل دول الـعـالـم, فـبـالإضـافـة إلـى كـونـهـا قـمـة الـهـرم 
الـقـضـائـي الـذي يمـارس الـرقـابـة وتـصـحـيـح الأحـكـام الـقـضـائـيـة الـصـادرة عـن 
المحــاكــم الــدنــيــا, فــإنــهــا أســهــمــت إســهــامــاتٍ كــبــيــرةً جــداً لا تــكــاد تحــصــى ف 
أحـكـامٍ وقـراراتٍ كـانـت بمـثـابـة الـسـوابـق الـقـضـائـيـة الـتـي يـُرجـع إلـيـهـا مـن قـبـل 
لـت مـعـالـم قـانـونـيـةً وفـقـهـاً  المحـاكـم الأخـرى مـن جـهـةٍ, ومـن جـهـةٍ أخـرى مـثَّـ
قـانـونـيـاً مـتـمـيـزاً قـلَّ نـظـيـره, حـتـى غـدا مـنـهـلاً لـلـفـقـهـاء والـبـاحـثـي.فـلـم يـكـن 
بـوسـع المـشـرعّـي ف دول الـعـالـم سـوى الإقـرار بـهـذه الحـقـيـقـة, فـاعـتُـرفَ لـهـا بـأنَّ 
أحـكـامـهـا وقـراراتـهـا بـاتـت مـصـادر لـلـقـانـون -غـيـر رسـمـيـة-, تـرجـع المحـاكـم إلـيـهـا 
ف الـنـزاع المـثـار أمـامـهـا لـتـسـتـأنـس بـتـفـسـيـراتـهـا المـهـمـة لـلـقـانـون.كـمـا أنَّ الـسـلـطـة 
الـتـشـريـعـيـة الجـادة هـي الـتـي تـهـتـمّ بـقـرارات هـذه المحـكـمـة وتـسـتـنـيـرُ بـهـا كـمـعـالـم 

طريقٍ ف العملية التشريعية, سنَّاً وتعديلاً. 

    ولـعـلَّ مـن نـافـلـة الـقـول إنَّ قـيـمـة وأهـمـيـة مـحـكـمـة الـتـمـيـيـز تـزدادُ ف دول 
الـعـالـم الـتـي لا يـوجـد فـيـهـا قـضـاءٌ دسـتـوريٌّ, فـلـقـد امـتـلـكـت الـشـجـاعـة ف تـلـك 
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الـدول لـلـتـصـدي بـي الـفـيـنـة والأخـرى والحـلـول مـحـل الـقـضـاء الـدسـتـوري, 
فـأوجـدت بـقـراراتٍ تـأريـخـيـةٍ شـجـاعـةٍ مـا يُـعـرف ف الـفـقـه الـدسـتـوري بـ (رقـابـة 
الامــتــنــاع), وذلــك حــيــنــمــا امــتــنــعــت مــن تــلــقــاء ذاتــهــا, دون أنْ تحــتــاج إلــى 
نـصـوصٍ دسـتـوريـةٍ صـريـحـةٍ, مـن تـطـبـيـق بـعـض الـنـصـوص الـقـانـونـيـة; لـكـونـهـا 
مـخـالـفـةً لـلـدسـتـور.ثـم ازدادت أهـمـيـتـهـا وأُرسـي كـيـانـهـا بـعـد أنْ أصـبـحـت تـضـمّ 
ف صـفـوفـهـا خـيـرة الـقـضـاة ف الـدولـة المـعـنـيـة; حـتـى كـوَّنـت مـسـرحـاً قـضـائـيـاً لا 

يدخله إلاّ المبدعون.   

عــلــى مــحــكــمــة الــتــمــيــز ف      وإنَّ وجــه الحــق أنَّ مــا ســلــف بــيــانــه لَــيــنــطــبــقُ 
الـعـراق, فـهـي صـاحـبـة الـتـأريـخ والمجـد الـقـضـائـي الـذي مـرَّ عـلـى سـاحـتـهِ كـبـار 
الـقـضـاة ف الـعـراق.وأصـدرت مـا لا يـُحـصـى مـن قـراراتٍ أقـلّ مـا تـوصـف بـه 

بأنها مؤلَّفٌ قانونيٌ لفقيهٍ متميزٍ. 

    حـيـنـمـا أصـدرت مـحـكـمـة الـتـمـيـيـز الـعـراقـيـة قـرارهـا الـشـهـيـر قـبـل بـضـعـة أشـهـر 
حـول إعـدام قـرار المحـكـمـة الاتحـاديـة الـعـلـيـا المـتـعـلـق بـإحـالـة بـعـض الـقـضـاة إلـى 
الـتـقـاعـد, شـعـر الـكـثـيـرون بـالـقـلـق مـن حـدوث أزمـةٍ قـضـائـيـةٍ كـبـيـرة,ولا سـيـمـا 
أنَّ طـرف هـذه الأزمـة يـعـدان أكـبـر مـحـكـمـتـي ف الـعـراق, فـإنَّ طـرفـهـا الأول 
يـتـمـثـل بـالـهـيـئـة الـقـضـائـيـة الـعـلـيـا ف الـقـضـاء الـعـادي -الـعـدلـي بـحـسـب بـعـض 
مــســمــيــات الــدول-, وهــي مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز, والــثــانــي يــتــمــثــل بــالمحــكــمــة 
الاتحـاديـة الـعـلـيـا الـتـي تـعـدّ الـهـيـئـة الـعـلـيـا ف الـقـضـاء الـدسـتـوري.ثـم إنَّ الـقـلـق 
ازداد حـيـنـمـا خـشـي الـبـعـض مـن تـكـرار هـذه الـسـابـقـة; مـا يـعـنـي بـالمحـصّـلـة عـدم 
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الاعـتـراف بـقـرارات المحـكـمـة الـدسـتـوريـة -المحـكـمـة الاتحـاديـة الـعـلـيـا-, وهـو مـا 
يـتـرتـب عـلـيـه سـقـوط هـذه المحـكـمـة مـن الاعـتـبـار أولاً, فـسـقـوط الـدسـتـور تـالـيـاً ; 
لـكـونـه حـدَّد اخـتـصـاصـاتـهـا وحـدود سـلـطـاتـهـا بـنـصـوصٍ صـريـحـة, ونـصَّ عـلـى 
أنَّ قراراتها باتةٌ وملزمةٌ للسلطات كافة, وأنْ لا سلطان عليها إلاّ للدستور. 

    بـيـد أنَّ حـنـكـة مـحـكـمـة الـتـمـيـيـز ومـجـدهـا الـقـضـائـي وتـأريـخـهـا الـعـتـيـد أبـى 
إلا أنْ يـضـع الأمـور ف نـصـابـهـا; فـهـي أحـرصُ مـن غـيـرهـا عـلـى احـتـرام الـقـضـاء 
الــدســتــوري,كــيــف لا وهــي الــتــي أرســت دعــائــم الــقــضــاء ف الــعــراق مــنــذ 
عـشـرات الـسـنـي يـوم لـم يـكـن ف الـعـراق ثـمـة قـضـاءٌ دسـتـوريٌ. ولـذا أصـدرت 
قــراراً آخــر أزال مــا عــلــق ف الأذهــان مــن لــبــس, وأوضــح مــا أُبــهــم, وأجــلــى 
الـظـلـمـة, وكـشـف الـغـمـة.إذْ قـضـت أنَّ قـرارهـا الآنـف بـانـعـدام قـرار المحـكـمـة 
الاتحـاديـة الـعـلـيـا إنمـا كـان اسـتـثـنـاءً وخـاصـاً ومـتـعـلـقـاً بـحـيـثـيـاتٍ مـحـدَّدةٍ لا يُـقـاس 
عـلـيـه غـيـره.ولـكـون الـكـثـيـريـن قـد لا يـحـيـطـون بـحـيـثـيـات هـذيـن الـقـراريـن, 

فسأتطرق إليهما باقتضابٍ : 

   لـقـد قـدَّم أحـد الـقـضـاة طـلـبـاً إلـى رئـيـس مـجـلـس الـقـضـاء الأعـلـى يـطـلـب فـيـه 
إحـالـتـه إلـى الـتـقـاعـد عـلـى وفـق المـادة (٣٥/رابـعـاً/أ/٤) مـن قـانـون الـتـقـاعـد 

الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤, والتي تنص على الآتي : 

((أ-يـسـتـحـق الـقـاضـي وعـضـو الادعـاء الـعـام أو خـلـفـه راتـبـاً تـقـاعـديـاً بمـقـدار 
(٨٠%) ثـمـانـي مـن المـائـة مـن آخـر راتـب ومـخـصـصـات تـقـاضـاهـا ف الخـدمـة 
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عـنـد إحـالـتـه إلـى الـتـقـاعـد (عـلـى أن لا تـتـجـاوز المخـصـصـات ال١٥٠% مـن 
الراتب الوظيفي) ف إحدى الحالات الآتية : 

4- إذا أحـيـل الـى الـتـقـاعـد بـنـاءً عـلـى طـلـبـه وكـانـت لـه خـدمـة ف الـقـضـاء أو ف 
الادعاء العام لا تقل عن (٣٠) سنة)). 

   ولــكــون المــومــأ إلــيــه لــديــه خــدمــة تــزيــد عــن (٣٠) ســنــةً, فــقــد تــقــدَّم بــهــذا 
الـطـلـب, بـيـد أنَّ طـلـبـه رُفـض لـكـون خـدمـتـه مـوزعـةً بـي عـمـل المحـامـاة والـوظـيـفـة 
الـقـضـائـيـة, ولـيـسـت وظـيـفـةً قـضـائـيـةً فـعـلـيـةً بـحـتـةً كـمـا نـصـت المـادة المـذكـورة 
آنـفـاً.فـقـام بـعـد ذلـك بـتـقـدي طـعـنٍ إلـى لجـنـة شـؤون الـقـضـاة وأعـضـاء الادعـاء 
الـعـام مـسـتـنـداً إلـى قـرار المحـكـمـة الاتحـاديـة الـعـلـيـا (١٠٢/اتحـاديـة/٢٠٢٤) الـذي 
قــضــى بــعــدم دســتــوريــة عــبــارة (ف الــقــضــاء أو ف الادعــاء الــعــام) الــواردة ف 
الـنـص المـشـار إلـيـه فـيـمـا سـلـف, لـيُـقـرأ الـنـص الـقـانـونـي (٣٠/رابـعـاً/أ/٤) مـن 
قـانـون الـتـقـاعـد بـحـسـب قـرار الاتحـاديـة كـمـا يـأتـي : ((وكـانـت لـه خـدمـة  لا 
تـقـل عـن (٣٠) سـنـة)). فـرفـضـت لجـنـة شـؤون الـقـضـاة وأعـضـاء الادعـاء الـعـام 
الـطـعـن وأيَّـدت قـرار الـرفـض الـصـادر عـن رئـيـس المجـلـس.فـقـام المـدعـي بـالـطـعـن 
بـهـذا الـقـرار تمـيـيـزاً, فـقـضـت الـهـيـئـة الـعـامـة ف مـحـكـمـة الـتـمـيـيـز بـرد الـطـعـن 
وتـصـديـق الحـكـم المـمـيَّـز, مـسـتـنـدةً ف ذلـك إلـى الـنـص الـصـريـح الـوارد ف قـانـون 
الــتــقــاعــد المــشــار إلــيــه آنــفــاً, وحــاكــمــةً بــإعــدام قــرار المحــكــمــة الاتحــاديــة الــعــلــيــا 

المذكور سلفاً.  
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   وبـالـنـظـر لأهـمـيـة قـرار مـحـكـمـة الـتـمـيـيـز الـقـصـوى فـسـأحـاول بـيـان مـاهـيـة 
(الحكم المعدوم) ; كي يتضح المعنى.  

    مـن المـعـروف أنَّ الحـكـم الـقـضـائـي حـيـنـمـا يـصـدر فـإنـه يـظـل قـائـمـاً ومـرتـبـاً 
آثــاره, وأهــمــهــا حــجــيَّــة الأمــر المــقــضــي بــه, مــا لــم يــتــم إلــغــاؤه بــإحــدى طــرق 
الـطـعـن المـقـررة قـانـونـاً, فـإذا اسـتـنـفـد الحـكـم طـرق الـطـعـن صـار بـاتـاً ونـهـائـيـاً وحـاز 
الحـجـيَّـة وامـتُـنـع المـسـاس بـه; وذلـك حـفـاظـاً عـلـى اسـتـقـرار المـعـامـلات واحـتـرامـاً 
لـلـمـراكـز الـقـانـونـيـة.بـيـد أنَّ هـذا الحـكـم إنْ كـان مـشـوبـاً بـعـيـبٍ يـتـعـلـق بـكيـانـه 
ووجـوده, مـا يـجـعـلـه هـو والـعـدم سـواء, فـإنَّ إعـمـال الـقـاعـدة المـتـقـدمـة يـصـطـدم 
مـع قـواعـد الـعـدالـة الـتـي هـي غـايـة الـقـانـون; مـن هـنـا يـجـوز الحـكـم عـلـيـه ب ـ

(الإعدام -الانعدام-). 

    والمـعـدوم ف الـلـغـة هـو المـفـقـود ومـا لـيـس بمـوجـودٍ ; وعـلـيـه يـعـدّ الـقـول بـأنَّ 
الحكم القضائي (معدوم) قولاً بعدم وجودهِ من الأساس بحسب اللغة. 

    وتـتـلـخـص فـكـرة الانـعـدام مـن الـنـاحـيـة الـقـانـونـيـة ف أنَّ الحـكـم أو الـعـمـل 
الـقـانـونـي عـمـومـاً يـشـوبـه عـيـبٌ جـوهـريٌ أو خـلـلٌ جـسـيـمٌ مـن شـأنـه أنْ لا يمـس 
شـروط صـحـتـه فـحـسـب بـل يمـتـد إلـى وجـوده وكـيـانـه فـيـؤدي إلـى انـعـدامـه, 
انـعـدامـاً مـاديـاً أو قـانـونـيـاً, ومـن ثـم فـهـو حـكـمٌ لا يـُرتـب آثـاره الـقـانـونـيـة; لأنـه 
غــيــر مــوجــودٍ بــحــســب طــبــيــعــتــه.وف هــذا الــصــدد قــضــت مــحــكــمــة الــنــقــض 
المـصـريـة بـالآتـي : (..إن كـان الأصـل عـدم جـواز اهـدار حـجـيَّـة الأحـكـام إلا 
ـة إلا أنــه  بــطــريــق الــتــظــلــم مــنــه بــطــرق الــطــعــن المــنــاســبــة تــقــديــراً لــتــلــك الحــجــيَّـ
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يـسـتـثـنـي مـن هـذا الأصـل حـالـة تجـرد الحـكـم مـن أركـانـه الأسـاسـيـة بـحـيـث 
يـشـوبـه عـيـب جـوهـري جـسـيـم يـصـيـب كـيـانـه ويـفـقـده صـفـتـه كـحـكـم ويـحـول 
دون اعـتـبـاره مـوجـوداً مـنـذ صـدوره, فـلا يـسـتـنـفـد الـقـاضـي بـذلـك سـلـطـتـه ولا 

يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح). 

   وعـلـى الـرغـم مـن عـدم الـنـص عـلـى (الحـكـم المـعـدوم) ف الـقـانـون, فـإنَّ الـفـقـه 
ـاه, والــقــضــاء أقــرَّه, ســواءً الــقــضــاء الــعــادي أو الإداري.وتــســتــنــد نــظــريــة  تــبــنَّـ
(الحـكـم المـعـدوم) إلـى فـكـرةٍ عـقـلـيـةٍ مـنـطـقـيـة, إذْ يُـثـار الحـديـث عـن صـحـة 
الحـكـم أو بـطـلانـه فـيـمـا لـو كـان مـوجـوداً, أمـا إذا كـان غـيـر مـوجـودٍ أسـاسـاً فـإنـه 
لا يـسـوغ عـقـلـيـاً ومـنـطـقـيـاً أنْ نـطـلـق أحـد هـذيـن الـتـكـيـيـفـي عـلـيـه -الـصـحـة 

والبطلان-, بل الصحيح ف هذه الحالة القول بأنَّ الحكم (منعدم). 

  وإذا أردنـا الـتـيـسـيـر قـلـنـا إنَّ الحـكـم أو الـعـمـل الـقـانـونـي هـو بمـثـابـة الـكـائـن 
الحـي, وإذْ يـتـعـذَّر مـن الـنـاحـيـة الـعـقـلـيـة وصـف الـشـخـص الـطـبـيـعـي بـالـصـحـة أو 
المــرض إلا إنْ كــان حــيــاً, فــإنْ كــان مــيــتــاً فــقــد انــتــفــى الــوصــف ولــم يــعــد لــه 
مـحـل, فـكـذا لا يمـكـن وصـف الحـكـم أو الـعـمـل الـقـانـونـي بـالـصـحـة أو الـبـطـلان 
إلا إنْ كـان مـوجـوداً.ومـن هـذه الـفـكـرة الـعـقـلـيـة المـنـطـقـيـة الـبـسـيـطـة نـشـأت 
الـتـفـرقـة بـي الـعـنـاصـر الـلازمـة لـوجـود الحـكـم والـعـمـل الـقـانـونـي مـن جـهـةٍ, ومـن 
جـهـةٍ أخـرى الـعـنـاصـر الـلازمـة لإنـتـاج آثـاره الـقـانـونـيـة,أي لـصـحـتـه.وإنَّ انـتـفـاء 
الأولـى يـفـضـي إلـى انـعـدامـهِ, ف حـي إنَّ انـتـفـاء الـثـانـيـة يـؤدي إلـى بـطـلانـهِ. 

وهذا هو الفرق بي الانعدام والبطلان بكلمةٍ موجزةٍ.  
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    وبـهـذا الـوصـف يـسـعـنـا الـقـول إنَّ (الحـكـم المـعـدوم) أو (الانـعـدام بـصـورةٍ 
عـامـةٍ) لا يـسـتـلـزم نـصـاً قـانـونـيـاً لـتـقـريـرهِ, بـخـلاف الـبـطـلان الـذي تـسـري عـلـيـه 
قــاعــدة (لا بــطــلان بــدون نــص).كــمــا أنَّ (المــعــدوم) لــيــس بــحــاجــةٍ إلــى مــن 
يـعـدمـه; لأنَّ المحـكـمـة الـتـي تحـكـم بـالانـعـدام إنمـا تـقـرّر الـواقـع,ولا تـقـرّر الانـعـدام 
مـن عـنـدهـا, بمـعـنـى أنـهـا تـكـشـف الانـعـدام لا تـنـشـئـه.كـمـا لا تـسـتـطـيـع الإرادة 
ولا الـتـقـادم أن يـصـحّـحـا المـعـدوم.ويـسـتـوي ف ذلـك كـلـه أن يـكـون الانـعـدام 

كلياً يصيب الحكم برمته, أو جزئياً يصيب بعض فقراته. 

    ويـتـجـلـى مـن ذلـك أنَّ الحـكـم المـعـدوم لـيـس حـكـمـاً عـلـى الإطـلاق, ولا 
تـتـوفـر فـيـه مـقـوّمـات وجـوده, فـهـو حـكـمٌ لا وجـود لـه; ومـن ثـم يـغـدو صـحـيـحـاً 
تـسـمـيـة الحـكـم المـعـدوم بـ (الحـكـم المـيـت), وأصـحّ مـنـه بـتـقـديـري تـسـمـيـتـه ب ـ
(الـلاحـكـم); ذلـك أنَّ عـواراً جـوهـريـاً قـد شـابـه وعـيـبـاً جـسـيـمـاً قـد أصـابـه, 
فــأفــقــده كــل قــيــمــةٍ لــه ف نــظــر الــقــانــون, أي جــرَّده مــن مــدلــول الحــكــم.فــلا 
تـلـحـقـه بـعـد ذلـك حـصـانـةٌ, ولا يـزول انـعـدامـه بـفـوات مـيـعـاد الـطـعـن, فـهـو 

والعدم سواءٌ, والعدم لا يقوَّم, لأنه ساقطٌ, والساقط لا يعود.  

    وف هـذا الـسـيـاق قـضـت مـحـكـمـة الـنـقـض المـصـريـة ف أحـد قـراراتـهـا بـأنَّ :
(ثــبــوت وفــاة الخــصــم المحــكــوم عــلــيــه قــبــل رفــع الــدعــوى يــكــشــف عــن تــخــلــف 
الــركــن الــشــخــصــي ف الخــصــومــة وهــو مــا يــعــد عــيــبــاً جــســيــمــاً يــرتــب انــعــدام 

الحكم).  
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    وغـنـيٌ عـن الـبـيـان أنَّ جـسـامـة الـعـيـب الـتـي تـصـيـب الحـكـم فـتـجـعـلـه مـعـدومـاً 
لـَتـجـدُ صـداهـا أيـضـاً ف الـقـضـاء الإداري, إذْ يمـيـز الـفـقـه بـي الـقـرار الإداري 
المــــعــــيــــب والــــقــــرار الإداري المــــعــــدوم بــــنــــاءً عــــلــــى جــــســــامــــة عــــيــــب عــــدم 
المـشـروعـيـة.فـالـقـرار يـعـدّ مـعـدومـاً إذا بـلـغـت عـدم مـشـروعـيـتـه حـدَّاً مـن الجـسـامة 
بـحـيـث يـفـقـد صـفـة الـقـرار الإداري, ويـجـعـلـه مـجـرد عـمـلٍ مـادي, ف حـي 
يـكـون مـعـيـبـاً إذا لـم تـبـلـغ مـخـالـفـة المـشـروعـيـة هـذا الحـد; وبـنـاءً عـلـى مـا سـلـف 
يـكـون الـقـرار مـعـدومـاً إنْ كـان مـشـوبـاً بـعـيـب عـدم الاخـتـصـاص الجـسـيـم, أي 
اغـتـصـاب الـسـلـطـة,كـمـا لـو كـان صـادراً عـن مـوظـفٍ مـغـتـصـبٍ لـلـسـلـطـة, أو لا 
يــتَّــصــف بــصــفــة المــوظــف الــعــمــومــي, أو اقــتــحــام الــقــرار ســاحــة الــســلــطــتــي 

التشريعية والقضائية والدخول ف حدود اختصاصاتهما. 

   وف هـذا الـسـيـاق أصـدرت المحـكـمـة الإداريـة الـعـلـيـا ف مـجـلـس الـدولـة ف 
الــعــراق بــعــض الــقــرارات الــتــي تــؤكــد هــذا المــعــنــى, ومــنــهــا الــقــرار (٨٨٤ ف 
٢٢/٥/٢٠٢٤).فـقـد طـلـب المـمـيّـز -مـديـر عـام دائـرة صـحـة الـديـوانـيـة- إلـغـاء 
بــعــض الأوامــر والــقــرارات الــصــادرة عــن مــحــافــظ الــديــوانــيــة لــكــونــهــا تــتــجــاوز 
حــدود اخــتــصــاصــاتــه, إذْ تــدخَّــل ف حــدود اخــتــصــاص وصــلاحــيــات وزيــر 
الـصـحـة ومـديـر عـام دائـرة صـحـة الـديـوانـيـة, خـلافـاً لـقـانـون المحـافـظـات غـيـر 
المـنـتـظـمـة ف إقـلـيـم رقـم (٢١) لـسـنـة ٢٠٠٨ الـذي أبـقـى عـمـل دوائـر الـصـحـة 
خـاضـعـاً لـوزارة الـصـحـة ودوائـرهـا الـفـرعـيـة ولـيـس لـلـمـحـافـظـات.ولـقـد قـضـت 
مـحـكـمـة الـقـضـاء الإداري ف الـبـدء بـرد الـطـعـن شـكـلاً لـعـدم الـتـزام المـدعـي 
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بـالإجـراءات الـقـانـونـيـة لـلـطـعـن أمـام المحـكـمـة ومـنـهـا تـقـدي الـتـظـلـم وفـقـاً لـلـقـانـون.        
لـكـن المحـكـمـة الإداريـة الـعـلـيـا نـقـضـت قـرار الأولـى; لـكـون الـطـعـن تـعـلـق بـقـرارٍ 
مـعـدوم; والمـعـدوم لا يـزول انـعـدامـه بمـجـرد فـوات مـيـعـاد الـطـعـن أو عـدم مـراعـاة 
بــعــض إجــراءات الــطــعــن.وممــا ورد ف قــرار المحــكــمــة الإداريــة الــعــلــيــا ف هــذا 

الصدد ما يأتي : 

(وحـيـث ان عـيـب عـدم الاخـتـصـاص الجـسـيـم أو اغـتـصـاب الـسـلـطـة يـكـون مـن 
أثـره فـقـدان الـقـرار لـصـفـتـه وطـبـيـعـتـه الإداريـة فـلا يـعـد بـاطـلاً وقـابـلاً لـلإلـغـاء 
فـحـسـب وإنمـا يـعـد الـقـرار مـعـدومـاً لا تـلـحـقـه أيـة حـصـانـة ولا يـزيـل انـعـدامـه 
فــوات مــيــعــاد الــطــعــن فــيــه ولا يــتــقــيــد الــطــعــن فــيــه بــشــرط المــيــعــاد واجــراءات 
الـطـعـن الأخـرى, إذ يمـكـن سـحـبـه وإلـغـاءه بـعـد انـتـهـاء المـيـعـاد المحـدد لـلـطـعـن 
فـهـو لا يـرتـب أي أثـر قـانـونـي.ومـن هـنـا الـقـضـاء الإداري مـسـتـقـر عـلـى قـبـول 
الـطـعـن ضـد الـقـرار الإداري المـعـدوم لا لمجـرد إلـغـاءه وإنمـا لإزالـة الـشـبـهـة المـتـعـلـقـة 
بمـشـروعـيـتـه.وحـيـث ان مـحـكـمـة الـقـضـاء الإداري أصـدرت حـكـمـهـا المـمـيـز دون 

مراعاة ما تقدم مما أخل بصحته, لذا تقرر نقضه..).  

آخـر(٣٠٤ ف ١٨/٤/٢٠١٩) قـضـت مـحـكـمـة الـقـضـاء الإداري     وف قـرارٍ 
بـقـبـول طـعـن أحـد ضـبـاط قـوى الأمـن الـداخـلـي الـذي يـطـلـب فـيـه نـقـض قـرار 
الـقـائـد الـعـام لـلـقـوات المـسـلـحـة بـإحـالـتـه إلـى الـتـقـاعـد قـبـل بـلـوغـه الـسـن الـقـانـونـيـة 
بـدعـوى أنـه زيـادة عـلـى المـلاك, إذ قـضـت المحـكـمـة بـنـقـض الـقـرار مـسـتـنـدةً إلـى 
كـونـه قـراراً مـعـدومـاً خـارج اخـتـصـاص الجـهـة الـتـي أصـدرتـه.وعـنـد تمـيـيـز الـقـرار 
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قـضـت المحـكـمـة الإداريـة الـعـلـيـا بـنـقـض قـرار مـحـكـمـة الـقـضـاء الإداري; لأنَّ 
قـرار الإحـالـة إلـى الـتـقـاعـد لـيـس قـراراً مـعـدومـاً بـالمـعـنـى الـقـانـونـي.وممـا ورد ف 

قرارها بهذا الشأن ما يأتي : 

(كــمــا أن مــا ذهــبــت الــيــه المحــكــمــة مــن كــون قــرار إحــالــة المــدعــي قــبــل بــلــوغــه 
الـسـن الـقـانـونـي قـرار مـعـدوم فـهـو اجـتـهـاد خـاطـئ وغـيـر صـحـيـح لمـفـهـوم الـقـرار 
الإداري المــعــدوم كــون الــقــرار الإداري المــعــدوم لــعــدم الاخــتــصــاص هــو الــقــرار 
الـصـادر مـن جـهـة غـيـر مـخـتـصـة بـاتـخـاذ هـذا الـقـرار بـتـاتـاً واغـتـصـب اخـتـصـاص 
سـلـطـة أخـرى, وهـي أمـور لا يمـكـن أن يـتـصـف بـهـا المـدعـى عـلـيـه -يـقـصـد الـقـرار 
بــذلــك رئــيــس الــوزراء والــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المــســلــحــة- كــونــه صــاحــب 

الاختصاص ف تعيي ضباط قوى الأمن الداخلي وانهاء خدماتهم..)         

      

وتأسيساً على ما تقدَّم من معطياتٍ يمكن أنْ نستشف النتائج الآتية : 

١- إنَّ الحـكـم المـعـدوم هـو مـا فـقـد أحـد أركـان وجـودهِ بـحـيـث يـفـقـد صـفـتـه 
كحكم, أو يعتريه عيبٌ جوهريٌ أو يشوبه خللٌ جسيمٌ يصيب كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيانه 

فيفقده صفته كحكمٍ. 

٢- ومـن ثـمَّ يـضـحـى هـذا الحـكـم عـدمٌ, وهـو والمـوت سـواءٌ; فـلا يـُرتّـب أيَّ أثـرٍ 
قانوني.  
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٣- لا يـحـتـاج هـذا الحـكـم إلـى تـنـظـيـمٍ قـانـونـي, بـخـلاف الـبـطـلان; لأنـه تـقـريـرٌ 
للواقع لا أكثر. 

٤- لا يــتــحــوَّل الحــكــم المــعــدوم إلــى حــكــمٍ صــحــيــحٍ مــطــلــقــاً, لا بــالإرادة ولا 
بالتقادم; لأنه غير موجودٍ أساساً. 

٥- لا يـتـحـصَّـن الحـكـم المـعـدوم ولا يـتـمـتـع بـحـجـيَّـة الأمـر المـقـضـي بـه; ومـن ثـمَّ 
لا يمـكـن بـأي حـالٍ مـن الأحـوال أنْ يـكـون عـنـوانـاً لـلـحـقـيـقـة, فـتـلـك صـفـةٌ لا 

يتمتع بها إلاّ الحكم القضائي, والمعدوم ليس بحكمٍ أساساً. 

٦- يـجـوز الـتـمـسـك بـانـعـدام هـذا الحـكـم مـن كـل ذي مـصـلـحـةٍ, ولـلـمـحـكـمـة 
أنْ تقرّر انعدام الحكم من تلقاء نفسها حتى وإنْ لم يُثَر من قبل الخصوم.  

٧- وف سـيـاق مـا ورد ف الـفـقـرة(٦) أعـلاه, لا يـحـتـاج الحـكـم المـعـدوم إلـى 
صـدور حـكـمٍ قـضـائـي لـتـقـريـر انـعـدامـه, فـالمـعـدوم لا يـحـتـاج إلـى مـن يـعـدمـه, 
فــهــو مــيــتٌ وغــيــر مــوجــودٍ ف الــواقــع والمــنــطــق والــقــانــون.نــعــم لا يــعــدو تــقــريــر 

القضاء انعدامه عن كونه كاشفاً لتلك الحقيقة, لا منشئاً لها. 

 وللحديث تتمة ف الجزء الثاني إنْ شاء ال.
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